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 : الملخص

تهدف الدراسة الى القاء الضوء 

على موردین مالیین من أهم موارد الدولة 

؛ هما الخراج والعشور، حیث یتعلق  الاسلامیة

المورد الأول بالأراضي الزراعیة، أما المورد 

الثاني فیتعلق بالتجارة الخارجیة؛ حیث تلقي 

الضوء على امكانیة تطبیق هذه الایرادات في 

  میزانیة الدولة الحالیة.

وقد توصلت الدراسة الى الاستمرار 

في عدم تطبیق الخراج الآن، والاستعاضة 

بضریبة عامة على الأراضي إذا ما لزمت عنه 

لتحقیق المصلحة العامة للمسلمین، أما بالنسبة 

للعشور فیمكن أن تطبق ضریبة جمركیة بما 

یشابه فرض العشور؛ في وقتنا المعاصر 

وبالتالي اعتبارها موردا من الإیرادات العامة 

للدولة الاسلامیة تساهم في تمویل نفقاتها 

 ددة.العامة؛ وفق شروط مح

 -العشور -: الخراجالكلمات المفتاح

  الضریبة -المیزانیة العامة

JEL :H62-H61-H27-G32 
 

Abstract :  

      The aim of this study is 
highlight the most important of two 
financial resources of the Islamic 
State, namely the Kharaj and ushur, 
where the first resource  is related 
about agricultural lands, and the 
second is related to foreign trade. It 
highlights the possibility of 
implementing these revenues in the 
current public budget. 
we concluded that when we will not 
be applied the Kharaj  till now and 
we replaced by a general tax on land 
if they necessary to achieve the 
general interest of the Muslims. 
According  Ashoor, a customs tax 
may be applied in a manner similar 
to the imposition of Kharaj;  
therefore as a source of public 
revenues of the Islamic state that 
contribute to the financing of public 
expenditure; under specific 
conditions 
Key words: Kharaj – ushur  - Public 
Budget – Tax 
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  مقدمة

من المعروف أن أي دولة لا تعتمد على وجه واحد من أوجه الإیراد، بل تتعدد وتتنوع 

ادات الدولة، وقد تطورت هذه الموارد بتطور الظروف الزمنیة والمكانیة لنمو مصادر إیر 

وهذا ما حصل للإیرادات العامة في الدولة  ،وتعاظم دورها في النشاط الاقتصادي ،الدولة

لتصل إلى أنواع عدیدة،  ؛حیث تطورت منذ عهد الرسول صلى االله علیه وسلمالاسلامیة 

مكانیة استخدام بعض الایرادات العامة المرتبطة بالمالیة وفي هذه الورقة سیتم دراسة ا

  الاسلامیة في میزانیة الدولة المعاصرة؛ والمتمثلة في الخراج والعشور.

  فهل یمكن تطبیق الخراج والعشور في الوقت الراهن؟

  وللإجابة على هذا السؤال تم تقسیم الورقة البحثیة الى:

 .لوقت الراهنوإمكانیـــــة تطبیـــقه في االخراج  -

  .وإمكانیـــــة تطبیـــقه في الوقت الراهنالعشور  -

  الراهن توقالمكانیـــــة تطبیـــقه في وإ أولا: الخراج 

من الموارد المالیة المهمة للدولة الاسلامیة الخراج، الذي یفرض على بعض الاراضي 

  بشروط خاصة، سیتم شرحها فیما یلي:  

  مفهوم الخراج:  .1

 1:لغــــــة  -

 في قوله یخرج"، وأصله لما اسم والخراج (خرج)، الثلاثي الفعل من مشتق اللغة في لخراج"ا

أن   على خرجًا لك نجعل تعالى: "فهل وقوله ،2"خیر ربك فخراج خراجًا تسألهم "أم :تعالى

، وقرئ: أم تسألهم خرجاً، وقال الفرّاء: معناه أم تسألهم أجرا على ما 3"وبینهم سدًا بیننا تجعل

ت به، فأجر ربك وثوابه خیر، وأما الخراج الذي وظفه عمر بن الخطاب، رضي االله عنه، جئ

على السواد ودفعها الى الفلاحین الذین كانوا فیه على غلة یؤدونها كل سنة، لذلك سمي 

خراجا، ثم قیل بعد ذلك للبلاد التي افتتحت صلحا ووظف ما صولحوا علیه على أراضیهم 

    لخراج الغلة.وجملة معنى ا خراجیة،

 اصطلاحا  -

المقصود بالخراج هنا لیس المفهوم الواسع الذي یشمل كلا من جزیة الرؤوس وخراج الأرض، 

إنما المقصود هو المفهوم الضیق الذي ینصرف إلى ما بدأ وضعه عمر بن الخطاب رضي 
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 االله عنه؛ من تكلیف مالي عام على أراضي غیر المسلمین من أهل الكتاب وغیرهم، مما

      4تنطبق علیها الأحوال الآتیة:

أرض أسلم أهلها علیها طوعا بلا قتال، كأرض المدینة   .أ 

المنورة والیمن والطائف، فهي مملوكة لأهلها، یتصرفون فیها كیف شاءوا، 

 ولا یجب علیهم سوى العشر؛ یعني الزكاة. 

أرض صالح المسلمون أهلها علیها، كأرض هجر والبحرین   .ب 

 ونجران.

نها أهلها خوفا وفزعا من المسلمین وبدون أرض جلا ع  .ج 

 قتال، كأرض بني النضیر.

أرض فتحها المسلمون عنوة، أي على وجه الغلبة والقهر،   .د 

 كأرض مصر والشام وسواد العراق.    

في منهاج المسلم: "الخراج هو ما یفرض على الأراضي التي  أبو بكر جابر الجزائريویقول 

مام مخیر عند احتلاله أرضا بالقوة بین أن یقسمها بین احتلها المسلمون عنوة؛ فإن الإ

المقاتلین وبین أن یوقفها على المسلمین ویضرب على من هي تحت یده من مسلم وذمّي 

 5خراجا سنویا".

الخراج "شرعا بأنه ما یفرض على الزراعة التي فتحها المسلمون عنوة  مشهور نعمتیعرّف و 

الإسلامي، فهي الأجرة التي یدفعها من یستغل الأرض أو صلحا، أما في الاصطلاح المالي 

  6المملوكة لجماعة المسلمین، والتي تقوم الدولة بمباشرة شؤونها نیابة عنهم".

 - فیعرّف الخراج على أنه: "إیراد غیر ضریبي یتمثل في غلة الأصول الثابتة منذر قحفأما 

لاسلامیة في إدارة هذه الأملاك، المملوكة للمسلمین عامة الذین تمثلهم الدولة ا - الأراضي

   7یضاف إلى ذلك اصطفاء الأراضي وتوسع الحمى".

هذا ویراعي في فرض ضریبة الخراج جودة الأرض وخصوبتها، ونوع المحصول، وطریقة 

  8 الري وقربها أو بعدها عن الأسواق.

  مشروعیة الخراج وأحكامه العامة:   .2

والسنة، إلا أن الاجتهاد وإجماع الصحابة على لم یرد في الخراج نصوصا مباشرة في القرآن 

هذه الضریبة دل على مشروعیتها، حسبما أورده الإمام أبو یوسف صاحب الإمام أبو حنیفة 

  في كتابه الخراج، وفیه ما یدل على الاجتهاد وإجماع الصحابة على فرض هذه الضریبة.



 د/ نعیمة زعرور  سهام كردودي /د  صبرینة كردودي /د                     مجلة العلوم الإنسانیة

 2017 سبتمبر –جامعة محمد خیضر بسكرة                                                 702

الفاروق بعدم توزیع سواد ویتضح سمو الهدف المالي لضریبة الخراج فیما فعله الخلیفة 

العراق والشام، بین الفاتحین المسلمین، وابقائها بأیدي أصحابها یزرعونها؛ وضرب إیجارا 

علیها أسماه "الخراج"، وقال: أما والذي نفسي بیده لولا أن اترك آخر الناس ببانا (كلمة غیر 

لا قسمتها كما قسم عربیة معناها: على طریقة واحدة) لیس لهم شيء، ما فتحت على قریة إ

خیبر ولكني أتركها خزانة لهم یقتسمونها"، فقد تأكد إذن أن قصد عمر رضي االله  النبي 

عنه مما فعله في أرض العراق أن یتركها مصدر دخل للمسلمین تدر دخلها كل عام فینتفع 

    9ة.به حاضر المسلمین ومستقبلهم، أي أنها أصل ثابت تم تملیكه للدولة یدر لها غلة دوری

ولقد تدعم حق الملكیة العامة على هذا النوع من الأراضي بعدد من الأحكام الشرعیة 

المعروفة، منها منع عمر رضي االله عنه بیع أرض الخراج، "فقد اتفق معظم العلماء 

 زرعها مسلم وإن خراجیة؛ تبقى الخراجیة والمفكرین المسلمین والمستشرقین على أن الأرض

 بها مرتبطة فهي الابتداء حال بالأرض من تعلقت الضریبة لأن ارعها،ز  أسلم أو ذلك بعد

راَّع، "والأرض مرتبطة وغیر  ولا الإسلامیة، الدولة ملك لأنها زارعها یبیعها لا الخراجیة بالزُّ

  10مسلم". زراعتها تولى وإن عنها الخراج یسقط

نى بیع حق الاستفادة ومن أجاز من علماء المسلمین والصحابة بیعها؛ فإنما كان ذلك بمع

من عقد المزارعة مع الدولة، وهو ما سماه أبو عبیدة (اكتراء أرض الخراج)، ومنها حق 

الدولة بصفتها مالكا للأرض بتغییر طریقة حساب كرائها أو مقداره حسب الظروف 

والأوضاع الاقتصادیة، شریطة عدم ظلم الطرف الثاني الذي یزرع الأرض، وأخیرا فإن 

یعامل معاملة العشر الذي هو زكاة الزرع من حیث حق الدولة في استخدام  الخراج لم

الخراج، في أي من مصالح المسلمین دون التقید بالأصناف الثمانیة التي توزع فیها العشور 

  11والزكوات.

  أنــواع الخراج  .3

  12والخراج نوعان: خراج الوظیفة وخراج المقاسمة:

وظیفة مساحة الأرض : ومعیار هذه الخراج الوظیفة (ثابت) -

ونوعیة المزروع فیها وهذا النوع ما فرضه الخلیفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

على سواد العراق والشام، وتتعلق فریضة خراج الوظیفة بالتمكن من الانتفاع 

بالأرض، مما یقتضي تأكید حق المالك في التمكن من أرضه، "ویتمیز هذا النوع 

جرد تمكین المالك من أرضه؛ بغض النظر عن من الخراج بوجوب دفعه بم
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استغلاله لهذه الأرض، لأن الأصل استغلال هذه الأرض، ویتحمل المالك تبعة 

عدم استغلالها طالما هي صالحة للاستغلال وهذا یعني أن الأرض غیر الصالحة 

     13للاستغلال (المعطلة أو الموات) لا تخضع لهذه الضریبة".

بمقدار معین من الناتج كالثلث أو  : وتتحددخراج المقاسمة -

، بأرض خیبر حین افتتحها، الربع أو الخمس استثناء إلى ما فعله الرسول 

"وتتمیز هذه الضریبة بأنها تتكرر بتكرار الناتج في الارض بعكس خراج الوظیفة 

الذي یؤخذ مرة واحدة في السنة، كما یجبى خراج المقاسمة عینا (من نفس ناتج 

   14ما خراج الوظیفة قد یجبى عینا أو نقدا".الأرض)؛ بین

إلى سبب تغییر خراج الوظیفة الذي فرضه عمر  الماوردي وبن أبي یعلى الفراءوقد أشار 

بن الخطاب إلى خراج المقاسمة، حیث قالا: "ولم یزل السواد على المساحة والخراج إلى ان 

قاسم، لأن السعر نقص فلم تف عدّل بهم المنصور في الدولة العباسیة، عن الخراج الى الم

الغلات بخراجها، وخرب السواد، فجعله مقاسمة، فأشار وزیر المهدي أن یجعل خراج الأرض 

     15مقاسمة".

  شروط وخصائص ضریبة الخراج .4

  16:شروط وجوب دفع الخراج  -

  أن یكون المكلّف من أهل الذمة أو أسلم بعد دفعه الخراج.  .أ 

ستحق بحلول الحول حولان الحول: فالخراج مثل الجزیة ی  .ب 

 ولیس قبله أو أثناءه.

 بقاء الأراضي في ید الذمي وتصرف فیها.  .ج 

  أن تكون الأرض زراعیة أو تكون ذات دخل كاف.  .د 

  : خصائص ضریبة الخراج  -

  17 مما سبق یمكن استخلاص خصائص ضریبة الخراج فیما یلي:

أنها ضریبة مباشرة: تفرض على الأرض المنتجة (دخل   .أ 

  لى الأرض غیر الصالحة للاستغلال.الأرض)، ولا تفرض ع

أنها ضریبة شخصیة: حیث تراعي ظروف المكلف   .ب 

الشخصیة والقدرة المالیة له، فیجب أن تتناسب ضریبة الخراج مع القدرة 

  الاحتمالیة للأرض.



 د/ نعیمة زعرور  سهام كردودي /د  صبرینة كردودي /د                     مجلة العلوم الإنسانیة

 2017 سبتمبر –جامعة محمد خیضر بسكرة                                                 704

أنها ضریبة إقلیمیة: فتفرض هذه الضریبة على أراض   .ج 

  ضمن حدود الدولة الإسلامیة.

  عبادة. أنها ضریبة صغار ولیس ضریبة  .د 

أنها ضریبة عامة: فتفرض على أرض الذمي سواء أسلم أو   .ه 

 لا، وسواء أكان رجلا أو امرأة أو صبي أو حر أو عبد.

  امكانیـــــة تطبیـــق الخراج في وقتنـــا المعاصـر .5

الآن وبعد توقف جبـایة الخـراج وعدم تطبیقـه، هل یمكن أن یكـون موردا من موارد دولـة 

 نهج الإسـلامي؟ معاصرة تتبنى الم

 18العلاقة، ومنها: لتقدیم إجابة على هذا التساؤل ینبغي أن یؤخذ بالاعتبار كافة الأمور ذات

أن الخراج وضع على رقاب الأرض باجتهاد عمر بن   .أ 

   .الخطاب رضي االله عنه

أن تحدید مقدار الخراج أمر اجتهادي، وأن للإمام أن یزید   .ب 

  أو ینقص فیما یوظفه من خراج.

س فرض الخراج إما مواثیق صلح أو صیرورة أن أسا  .ج 

  الأرض ملكًا للمسلمین، ویفرض مقابل الانتفاع بالأرض.

إذا كان أساس فرض الخراج مواثیق صلح مع بقاء الأرض   .د 

ملكًا لأصحابها فإن الخراج یسقط بإسلامهم، أو بانتقال ملكیة الأرض لأحد 

  المسلمین.

ملكًا  إذا كان أساس فرض الخراج هو صیرورة الأرض  .ه 

للمسلمین، فإن الأرض تظل، في رأي الفقهاء، خراجیة، ملكها أو حازها مسلم أو 

  غیر مسلم.

أن أرض العرب كلها أرض عشریة باستثناء أراضي أهل   .و 

  الكتاب الذین صولحوا على دفع الخراج.

أن مقصد وضع الخراج هو تدبیر مورد مالي مستدیم للدولة   .ز 

لعامة تسد به الثغور، وتجیش به الجیوش، الإسلامیة تنفق منه على المصالح ا

  وتعال به الأرامل، ویدر به العطاء.
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أن عمر بن عبدالعزیز رضي االله عنه جعل الخراج یدخل   .ح 

في العشر، أي أنه أجاز أن یستنزل الخراج من مقدار الزكاة المستحقة على ناتج 

  الأرض.

أن هناك اختلافًا بین الفقهاء في جواز الجمع بین الخراج   .ط 

  الزكاة عن نفس الأرض.و 

عند بعض الفقهاء قبض الخراج لیس بواجب بل یجوز   .ي 

للإمام إسقاطه عمن وجب علیه إذا كان من مستحقه، ومعنى "مستحقه" هنا هو 

  مستحق الخراج، وهم عموم المسلمین.

الاختلاف قائم بین الناس في مسألة أصولیة هي: أن ما   .ك 

دهم نقضه كصلح بني تغلب وخراج عقده بعض الخلفاء الأربعة هل یجوز لمن بع

الجزیة والرؤوس ... واختار ابن عقیل جواز تغییره بالاجتهاد لاختلاف المصالح 

  باختلاف الأزمنة.

أن هناك واقعًا معاصرًا ذا علاقة بهذا الموضوع، ومن أهم   .ل 

  عناصره ما یلي:

أن الخراج الآن، فیما نعلم، لا یطبق في دیار المسلمین،  .1

  على الأرض فإنها لا تفرق بین أراض خراجیة وعشریة.وإن وجدت ضرائب 

 –في دیار المسلمین الآن  –أن أغلب الأرض الزراعیة  .2

  یملكها مسلمون عادة، وأن دیارًا كانت غیر إسلامیة صارت الآن دیارًا إسلامیة.

أن هناك صعوبة في التحدید الدقیق للأراضي الخراجیة  .3

  والعشریة .

  الظروف العالمیة الراهنة. .4

ویتناول عادة بعض الكتاب المعاصرین الخراج على أنه فریضة مالیة تاریخیة تبحث في 

نطاق التاریخ الاقتصادي الإسلامي وذلك یوم كانت هناك أراضي خراجیة، غیر أن هناك 

من العلماء المسلمین المعاصرین من یطالبون بإعادة تطبیق الخراج على الأراضي الزراعیة، 

  لأراضي الزراعیة التي تخضع للخراج.لكنهم اختلفوا حول ا

ویرى البعض أنه بعد اندثار غالبیة الدواوین والسجلات التي تمیز الأراضي المقطعة والمحیاة 

والمقرة من أرض العنوة وأرض الصلح فإنه یمكن الأخذ بالأعم الأغلب لما هو معروف بأنه 
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أنه فتح عنوة، أما الأراضي  فتح عنوة أو أسلم أهله علیه فیفرض الخراج على ما غلب علیه

  19التي في شبه جزیرة العرب والیمن وإندونیسیا فهي أراض عشریة لا خراج علیها.

والبعض الآخر منهم ینادي بإخضاع كافة الأراضي الزراعیة الإسلامیة المعاصرة لفریضة 

 الخراج الإسلامیة، حتى لو لم تستغل هذه الأراضي، "وهذا ما یشكل دافعا إلى جعل كل

الأراضي الإسلامیة منتجة، وذلك لمواجهة فریضة الخراج، وتحقیق فائض، مما یجعل 

مساهمة الأراضي الإسلامیة مزدوجة، فمن ناحیة تقضي على أكبر آفة یعاني منها 

المسلمون وهي الأمن الغذائي، ومن ناحیة أخرى تحقق فائضا یساهم في تمویل النفقات 

  21لتـالیة:، واستدلوا بالأسبـاب ا20التنمویة"

 صغر مساحة الأراضي التي ثبت یقینا أنها عشریة.  .أ 

  حاجة العالم الإسلامي إلى مصادر التمویل لإنجاز استثماراته.   .ب 

خضوع الأراضي العشریة الیوم لنظام ضریبي وضعي یثقل علیها، ولا یحقق لها ما   .ج 

 یحققه نظام الخراج.

لام عنوة، وأرض الخراج الصلحي "ومستند هذا الرأي أن أرض الخراج وهي التي دخلت الإس

لا یوجد ما ینفي قیام الخراج علیها الآن، كذلك فإن الأراضي التي لم یعرف على وجه 

التحقیق أنها دخلت الإسلام طواعیة عامرة، وإنما یمكن أنها دخلت الإسلام مواتا لا مانع من 

ما أراضي غیر ، أ فرض الخراج علیها طبقا لرأي بعض الفقهاء؛ ولو أحیاها مسلمون

المسلمین الآن فهي إما كانت مواتا ففیها الخراج أو كانت من الأصل لهم فكان علیها الخراج 

ومازال علیها، وإما أنهم اشتروها من مسلم، فإن كانت الأرض خراجیة في أصلها فالخراج 

یسیر معها ولا یسقط وإن كانت في أصلها عشریة فإن بعض العلماء قال بفرض الخراج 

،" ولا 22ها سواء بمفرده كما قال أبو حنیفة، أو مع العشر كما هو أحد قولي الشافعي"علی

یبقى بعد ذلك سوى الأراضي العشریة التي یمتلكها المسلمون والتي دخلت الإسلام طواعیة 

عامرة وظلت على ذلك، فهذه الأراضي لم یقل أحد من العلماء بفرض الخراج علیها إلا أنه 

معاصرة واحتیاج العالم الإسلامي إلى تمویل لإنجاز استثماراته وفي في ضوء الظروف ال

ضوء وقوع تلك الأراضي تحت وطأة نظام ضریبي ثقیل علیها الآن فإنه في ضوء تلك 

  23الظروف یمكن القول بإخضاعها هي الأخرى للخراج".

راضي والذي یبدو أن هذا القول فیه توسع في فرض الخراج؛ حیث إنه یعمم على سائر الأ

الزراعیة الاسلامیة؛ بما فیها الأراضي العشریة التي ثبت اسلام أهلها علیها، بحجة وقوعها 
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تحت نظام ضریبي ثقیل، أو بحجة حاجة الدولة الى تمویل؛ قول بعید، كما أن فیه تعمیما 

لما هو جائز استثناء، فإن فرض الضرائب على الأراضي العشریة لا یجوز إلا استثناء عند 

الدولة، وبشروط محددة، وكما سیتم تقریره في مسألة فرض الضرائب والشروط الواجب حاجة 

     24توفرها لجواز ذلك.

كما أن هناك من الباحثین من یرى أن محاولة تفسیر الخراج بأنه ضریبة على الأرض، ثم 

اعتبار ذلك یقاس علیه إمكان فرض ضرائب على الأرض؛ محاولة لا تأخذ بعین الاعتبار 

قائع التاریخیة (المشار الیها سابقا)، ولا طبیعة الخراج الذي فرضه عمر بن الخطاب على الو 

أراضي الدولة المسلّمة للأفراد لزراعتها، وأن أيّ خراج (أو ضریبة مشابهة) لم یفرض على 

الأرض التي صولح علیها، كما أنه لا یجوز للدولة الإسلامیة زیادة خراج أرض الصلح التي 

ا المسلمین على خراج معین علیها، كما أن العهد الراشد لم یعرف ضریبة فرضت صالح أهله

على أرض المسلمین في جزیرة العرب، أو غیرها سوى عشر الزروع، وهو زكواتها الواجبة 

على كل مسلم تملّك الزرع، فقد فرض محمد بن یوسف الثقفي أخو الحجاج؛ الخراج على 

الأموي، فلما ولي عمر بن عبد العزیز أبطل وظیفة المسلمین من أهل الیمن في العصر 

الخراج (أي ضریبة الخراج)، ورسم الاّ یؤخذ منهم إلا زكاة الزروع الشرعیة، أي العشر أو 

نصفه، وقال: "واالله لأن لا یأتیني من الیمن غیر حفنة كتم أحب إليّ من إقرار هذه 

   25الوظیفة".

الخراج مفروضا علیها فیما سبق، ثم توقف أخذه، ویبقى بعد ذلك الأراضي الأخرى التي كان 

  هل یجوز فرض الخراج علیها حالیا؟

إن هناك صعوبة تواجهنا في تحدید تلك الأراضي تحدیدا دقیقا، نظرا لبعد العهد وطول 

المدة، كما أنه مما یزید هذه الصعوبة أن بعضا من هذه الأراضي قد آل إلى بیت المال، وقد 

، فتم بیعه للأفراد، فلم تعد تلك الأراضي المباعة خراجیة، فقد ذكر تصرف فیه بیت المال

ابن نجیم من الحنفیة نقلا عن ابن الهمام في أرض مصر أن الخراج قد ارتفع عنها، وان 

المأخوذ منها انما هو أجرة، فصارت الأراضي بمنزلة دور السكن لعدم من یجب علیه 

شرطه شراء صحیحا ملكها ولا خراج علیه، فلا یجب الخراج، فإذا اشتراها انسان من الإمام ب

          26علیه الخراج، لان الإمام قد أخذ البدل للمسلمین.

وبناء على هذا فإن مسألة إعادة فرض الخراج على الأراضي الزراعیة التي في أیدي الأفراد 

في عصرنا الحاضر مسألة فیها حرج شرعي، ومع ذلك فهناك مجال لفرض الخراج على 
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الأراضي الموات التي لا تدخل تحت ملك الأفراد والواقعة في نطاق الأراضي التي فتحت 

عنوة، أو فتحت بصلح على أنها للمسلمین، فیمكن للحاكم المسلم العادل أن یدفع تلك 

الأراضي لمن یزرعها مقابل خراج معلوم لبیت مال المسلمین، وفي إضافة لإیجاد مورد مالي 

امة للدولة وتنمیة الكثیر من الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد لتمویل النفقات الع

    27الإسلامیة بتركها للأفراد یعملون فیها.

أنه یمكن أن نفرق في إمكانیة فرض الخراج في نجاح عبد العلیم أبو الفتوح  بینما یرى

  28 العصر الراهن بین حالات متصورة :

الدولة ذات الشأن عشریة كلها، وفي هذه  : أن تكون الأرض الزراعیة فيالحالة الأولى

 الحالة لن تثور مشكلة فرض الخراج أصلاً.

: أن تكون أراضي الدولة تجمع بین كل من الأراضي الخراجیة والعشریة، لكن  الحالة الثانیة

على وجه الیقین، أو التقریب المعقول؛ تحدید ما هو خراجي من غیره، وفي هذه  لا یمكن

  اح إسقاط الخراج عن كل الأرض.الحالة یثور اقتر 

: أن تكون أراضي الدولة تجمع بین كل من الأراضي الخراجیة والعشریة، الحالة الثالثة

على وجه الیقین أو التقریب المعقول فرز الأراضي الخراجیة من العشریة، وهنا یمكن  ویمكن

  التفرقة بین حالتین فرعیتین:

ة لمسلمین، ویمكن أن تكون الأراضي الخراجیة أغلبها مملوك  .أ 

  فرض الخراج على هذه الأراضي.

أن تكون الأراضي الخراجیة في أغلبها مملوكة لأهل الذمة؛   .ب 

ویمكن في هذه الحالة اقتراح فرض  –وهو وضع یتوقع أن یكون نادرًا

ضریبة على جمیع الأراضي خراجیة كانت أم عشریة، بدلاً من فرض 

  الخراج على الأرض الخراجیة فقط .

  29ل هذا التحلیل اقترح أبو الفتوح ما یلي:ومن خلا

  إسقاط الخراج مع إمكانیة فرض ضریبة على جمیع الأراضي (خراجیة وعشریة) في

كافة الحالات السابقة باستثناء الحالة الثالثة (أ)، وتبقى هذه الإمكانیة رهینة بوجود 

  حاجة معتبرة إلى مثل هذه الضریبة.

 الخراج على الأراضي الخراجیة في الدول التي تنتمي  أنه یمكن من الناحیة الفنیة فرض

للحالة الثالثة (أ)، غیر أنه رغم الإمكانیة الفنیة إلا أنه ینبغي أن نلاحظ أن الأرض 
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الخراجیة ستتحمل في هذه الحالة بأعباء مالیة لا تتحمل بها الأرض العشریة بما یتركه 

  ذلك من آثار متوقعة على:

 الأراضي الخراجیة والعشریة. الأثمان النسبیة لكل من  

  أسعار المنتجات الزراعیة، فیتوقع مع بقاء العوامل الأخرى

  على حالها؛ أن ترتفع أسعار هذه المنتجات.

  الحصیلة المالیة، إذا ما كان الخراج سیفرض بدلاً من

 ضریبة قائمة تفرض على جمیع الأراضي. 

أن یقترح إسقاط الخراج في هذه الحالة  وفي ضوء هذه الاعتبارات، وغیرها، فقد یكون مسوغًا

مسلمون ومن ثم فهم  –في هذه الحالة  –أیضًا، سیما وأن أغلب المستحق علیهم الخراج 

  أیضًا من مستحقي الخراج.

 والحقیقة أن مسألة إسقاط الخراج تثیر مسألة إسقاط تكلیف مالي عام على أراضي أهل الذمة

في دیار المسلمین، غیر أننا إذا ما زاوجنا بین اقتراحنا المتقدم والأخذ باقتراح فرض ضریبة 

مصالح (ضریبة تكافل) على أهل الذمة، على نفس وعاء الزكاة، وبنفس مقادیرها، فنتوقع أن 

  تكون هذه الضریبة من حیث مقدارها تفي بكل من الجزیة والخراج في آن واحد.

ل أن الخراج فرض بالاجتهاد لتحقیق مصلحة عامة للمسلمین في ظل واقع وأخیرا یمكن القو 

معین، والآن وقد تغیر هذا الواقع فإن الأمر في حاجة ماسة للاجتهاد بما یحقق المصلحة 

العامة للمسلمین في ضوء الواقع الجدید، وفي هذا الإطار یمكن الاستمرار في عدم تطبیق 

ریبة عامة على الأراضي إذا ما لزمت لتحقیق المصلحة الخراج الآن، والاستعاضة عنه بض

 العامة للمسلمین.

  وإمكانیـــــة تطبیـــقه في الوقت الراهن ثانیا: العشـــــــــور

وجد ایراد مالي مهم في الدولة الاسلامیة هو العشور، والمرتبط ظهوره بالإضافة اللخراج ؛ 

  العناصر التالیة: بالخلیفة عمر بن الخطاب، والذي سیتم شرحه في 

  مفهــــــــوم العشــــــــور  .1

عَشْرًا: أخذ واحدا  –من الفعل عشَر، ویقال عشَر فلانلغــة:  -

عُشْرًا، وعُشُورًا: أخذ عُشْر أموالهم، ویقال عَشَر المال: أخذ  -القوم-من عشرة، و

  30عشره مكسا، فهو عَاشِر.
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ل العشور جمع عشر وهي ضریبة على تجار أهاصطلاحا:  -

الحرب على بضاعتهم المملوكة لهم یدخلون بها بلاد المسلمین، وهي قائمة على 

مبدأ المعاملة بالمثل، "وقال أبو حنیفة: إن أخذوا من المسلمین إذا دخلوا بلادهم 

فهي ضریبة تقوم على أسباب سیاسیة أكثر ، 31أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا للتجارة"

بن الخطاب أن الدول الأخرى تأخذ عشر أموال  منها اقتصادیة، فعندما لاحظ عمر

تجار المسلمین الذین یدخلون إلیها ببضاعتهم؛ اختار عمر تطبیق مبدأ المعاملة 

بالمثل، لأنه اعتقد أن في ذلك مصلحة المسلمین، فكان عمر أول عاشر في 

  32الاسلام.

)؛ وهي تؤخذ على وهي لا تفرض إلا إذا بلغ المال نصابا كاملا وتؤخذ من العفو (الزیادة

الأموال الصافیة بعد خصم الدیون، فلو أن ذمیا ادعى أن علیه دینا فلا یؤخذ منه شيء ولو 

استغرق دینه كله، "ویؤخذ العشر من تجار أهل الحرب من كل ما مروا به على العاشر، 

 وكان للتجارة وبلغت قیمته مائتي درهم فصاعدا، وإن كانت القیمة أقل من مائتي درهم لم

یؤخذ منه شيء ولا یؤخذ منه إلا مرة في الحول، إلا إذا دخل دار الحرب ورجع لأنه یحتاج 

  33إلى أمان جدید".

  أدلة فرضها  .2

ثبتت العشور بالإجماع وأول من وضع العشور هو الخلیفة عمر بن الخطاب رضى االله عنه 

   34وقد أقره باقي الصحابة وجمهور الفقهاء في زمنه فوجبت إجماعا.

في سبب فرضها أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب رضى االله عنه:  ویذكر

أن تجار المسلمین إذا دخلوا دار الحرب أخذوا منهم العشر قال: فكتب إلیه عمر رضى االله 

عنه: "خذ منهم إذا دخلوا إلینا العشر، وخذ من تجار أهل الذمة نصف العشر، وخذ من 

  35تجار المسلمین ربع العشر".

  مقدار العشور:  .3

أخذ عمر بن الخطاب رضى االله عنه من التجار المسلمین الزكاة (زكاة عروض التجارة) ربع 

)، ومن أهل الذمة نصف العشر، ومن التجار الحربین العشر من قیمة %2.5العشر (

  36الأموال التي تدخل أو نخرج من حدود الدولة الاسلامیة.

هي بمثابة الزكاة، ومن الذمي نصف العشر، ومن فتؤخذ العشور من المسلم ربع العشر؛ و 

الحربي العشر"، فضریبة العشور هي ضرائب على أموال التجارة والتبادل الاقتصادي بین 
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  711                                                                              2017 سبتمبر

الدولة الإسلامیة وغیرها من الأمم التي تتعامل معها كالروم والفرس، وتم إقرار مبدأ نظام 

 37الشرائح لتحدید مقدار العشور كالتالي:

 لمسلمین لأنهم یؤدون الزكاة. على ا % 2.5 -

على أهل الذمة لأنهم لا یؤدون الزكاة ویؤدون  %  05 -

 الجزیة.

على غیرهم من الأقوام لأنهم لا یؤدون الزكاة ولا   % 10 -

 یؤدون الجزیة.

وقد لاحظ عمر رضي االله عنه بعد ذلك أن مصلحة الأمة تخفیض هذه الضریبة عن بعض 

یها المسلمون، ویأتي بها تجار اهل الحرب، فقد خفض الى المواد الغذائیة التي یحتاج ال

نصف العشر على الحنطة والزیت یأتي بهما النبط الى المدینة، وذلك لیكثر جلب التجار لها 

  38وحتى یكثر الحمل الى المدینة.

  الفرق بین العشر والعشور:  .4

   39یختلف العشر عن العشور فیما یلي:   

في القرآن الكریم والسنة  : فالعشر ثبتمن حیث المشروعیة -

 والإجماع، أما العشور فقد ثبت بالاجتهاد.

: فالعشر یجب على الخارج من الأرض من حیث الوعاء -

(الزروع والثمار)، أما العشور فتجب على أموال التجارة التي تعبر حدود 

 الدولة دخولا أو خروجا.

: فالعشر من المسلمین فقط، أما من حیث الخاضعین لها -

 فتجبى من المسلم والذمي والمستأمن. العشور

: فالعشر زكاة وبالتالي فهي عبادة مالیة من حیث طبیعتها -

یتقرب بها المسلم االله تعالى، أما العشور فهي ضریبة على الذمي 

والمستأمن؛ وبالنسبة للمسلم فهي كذلك تحسب ضمن الزكاة المستحقة 

 على المسلم. 

  ت المعاصر امكانیـــة تطبیق العشـــور في الوق .5

السؤال الذي یطرح نفسه في وقتنا المعاصر هو: هل یمكن أن تكون العشور في العصر 

  الحاضر ایرادا من إیرادات الدولة الإسلامیة؟
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شبه العدید من العلماء المسلمین المعاصرین العشور بالضرائب الجمركیة في الوقت 

منذر ینما عارض هذا الرأي بدعوى أن في كلیهما تمییزا حسب أصناف السلع، ب الحاضر

 –لكون هذا الاشتراك لا یجعلهما متشابهین في طبیعتهما، فالعشور الذي فرضه عمرقحف؛ 

قائم علـــى أساس سیاسي هو مبدأ المعاملة بالمثل؛ وهو مقتضى العدل    - رضى االله عنه

بالمثل،  وله أن یختار الإحسان أي أن یخفف أو یعفي أهل الحرب من تطبیق مبدأ المعاملة

إذا رأى في ذلك منفعة للمسلمین أما الضریبة الجمركیة فتقوم على أسس أخرى معروفة 

  40ولیس هنا مكان تفصیلها.

"ویقول أبو عبید: وكان مذهب عمر فیما وضع من ذلك (أي العشور) أنه كان یأخذ من 

لمسلمین مثله المسلمین الزكاة، ومن أهل الحرب العشر تاما، لأنهم كانوا یأخذون من تجار ا

إذا قدموا بلادهم وتؤكد جمیع الروایات عن العاشر الذي عینه عمر بن الخطاب، وهو زیاد 

بن حدیر قوله: "ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا"، قلت: فمن كنتم تعشرون؟ قال: "تجار 

الحرب كما كانوا یعشرّوننا إذا أتیناهم"، یضاف إلى ذلك أن خصائص الزكاة المعروفة من 

ورة توفر الحول والنصاب وخلو المال من الدین كلها تطبق على ربع العشر؛ هذا أما ما ضر 

 –یؤخذ من أهل الذمة وهو نصف العشر فقد كان تطبیقا لنصوص الصلح الذي عقده عمر 

معهم على أن تضاعف علیهم الزكاة أو یضرب علیهم نصف العشر في  -رضى االله عنه

ى المسلمین كان علیهم ضعفه، وأخیرا فإن تحصیل زكاة تجارتهم، فكل ما كان من زكاة عل

التجارة من المسلمین ربع العشر عند خروجهم بها من مدنهم إلى مدن أخرى، وتحصیل 

الضریبة التعاقدیة من أهل الصلح نصف العشر عند خروجهم بتجارتهم بین المدن، لیس 

فه هنا مفروضان مرة في لهما أي شبه بالضریبة الجمركیة المعاصرة لأن ربع العشر ونص

  41العام، وهما على أموال التجارة یحصلان عند انتقالها داخلیا، ولیسا على الاستیراد.

فقد تبین أن تجارة المسلم الواجب فیها الزكاة فقط وأما أخذ ضرائب جمركیة علیها فهذا حكمه 

ة المسلم حكم فرض الوظائف المالیة التي لا تجوز إلا بشروط معینة، وبذلك فإن تجار 

المتنقلة في البلاد الإسلامیة لیس علیها سوى الزكاة، ویستوي في ذلك أن تكون تلك التجارة 

متنقلة داخل الدولة الإسلامیة، أو بین دولتین إسلامیتین (وذلك في ظل تجزئة العالم 

الإسلامي إلى الدول متفرقة كما هو واقع)، أما إذا كانت تجارة المسلم من خارج الدول 

سلامیة فقد ذكر البعض أنه یمكن فرض ضرائب جمركیة علیها؛ إذا وجدت مصلحة الإ

شرعیة عامة للدولة الإسلامیة مثل حمایة الصناعات الوطنیة الناشئة، أو حمایة أمن الدولة 
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بقیام الصناعات الأساسیة التي قد تتعرض لخطر انقطاعها من الخارج، أو زیادة الإقبال 

   42على السلع الإسلامیة.

أنه یمكن أن تطبق ضریبة جمركیة بما یشابه فرض العشور؛ في وقتنا  اللحیانيویرى 

المعاصر وبالتالي اعتبارها موردا مالیا للدولة الاسلامیة تساهم في تمویل نفقاتها العامة؛ 

   43وفق شروط محددة هي:

: التي یملكها لا یجوز فرض ضرائب بالنسبة لتجارة المسلم -

ر عن مصدر السلع التي یتاجر فیها، لأن هذا جمركیة علیها بغض النظ

من قبیل المكس المحرم، أما القول بأن المصلحة الشرعیة قد تجیز هذا 

بالنسبة للسلع التي یكون مصدرها دولا غیر إسلامیة فیمكن أن یرد علیه 

بأن المصالح الشرعیة المذكورة یمكن تحقیقها بوسائل وطرق أخرى، فلم 

ة سبیلا وحیدا لتحقیقها، فیمكن للدولة أن تحدد تتعین الضرائب الجمركی

كمیة السلع المستوردة من الدول غیر الإسلامیة بما یقلل من منافستها 

للسلع الإسلامیة، بل یمكن للدولة منع الاستیراد من هذه الدول متى 

توفرت هذه السلع داخل الدولة الإسلامیة، واكتفت بإنتاجها منها، وإن 

غلى ثمنا إلى حد ما، لأن مصلحة الأمة في اكتفائها كانت أقل جودة أو أ

وقیامها بحاجاتها مقدمة على زیادة الجودة أو رخص الثمن، كما أنه 

یمكن الاستغناء عن بعض السلع الكمالیة الأجنبیة دون ضرر أو مشقة 

أما إذا كان المسلم وكیلا لشركة أو مؤسسة أجنبیة (تخص غیر مسلمین) 

ا لصالحها، فإن تلك السلع یمكن أن تفرض علیها ویتولى تسویق منتجاته

ضریبة جمركیة مثل ما كان یفرض من عشور على أهل الحرب، ویترك 

 مقدار هذه الضریبة لاجتهاد الحاكم. 

فیمكن أن یعاملوا في الدولة  بالنسبة لأهل الذمة:  -

الإسلامیة التي هم فیها معاملة المسلمین فلا تفرض علیهم ضرائب 

ك لأن تجارتهم یؤخذ منها ما یعادل الزكاة المأخوذة من جمركیة، وذل

المسلم، وتجنبا لما قد یثیره الأخذ منهم من حساسیات خاصة في هذا 

العصر الذي ضعف فیه المسلمون، أما إن دخلوا بتجارتهم إلى دولة 

إسلامیة أخرى، فإنه یمكن لهذه الدولة أن تفرض علیهم ضریبة جمركیة 
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نت تؤخذ من أهل الذمة ویترك تحدیدها لولي تشبه العشور التي كا

الأمر، وهذا كله فیما إذا كانت أموال التجارة تخصهم، أما إذا كانوا 

وكلاء عن شركات أو مؤسسات أجنبیة فإنه تفرض على هذه التجارة 

 ضریبة جمركیة على نحو ما سبق ذكره بالنسبة للمسلم.

وا أهل ذمة : وهم الذین لیسوا مسلمین ولیسبالنسبة للأجانب -

فیمكن أن یفرض على تجارتهم التي یدخلون بها البلاد الإسلامیة ضریبة 

جمركیة على نحو العشور التي كانت مطبقة في الدولة الإسلامیة، 

والأولى أن یترك مقدار هذه الضریبة لاجتهاد الحاكم المسلم الذي ینبغي 

دار، كما علیه أن یراعي في ذلك مصلحة المسلمین عند تحدید ذلك المق

فعل عمر بن الخطاب رضى االله عنه مع تجار النبط فقد كان یأخذ من 

الحنطة والزیت نصف العشر، یرید بذلك أن یكثر حملها إلى المدینة 

ویأخذ من القطنیة العشر، فعمر رضى االله عنه راعي عند فرض 

الضریبة على تجار النبط مصلحة المسلمین، فكان یخفف عن النبط في 

لزیت لیكثر حملها إلى المدینة فترخص بذلك لأنها معظم الحنطة وا

  القوت، أما القطنیة فإن غلاءها لا یكاد یضر بالناس كثیر ضرر.

  الخاتمة:

  من خلال هذه الدراسة تم التوصل الى نتیجتین أساسیتین: 

بالنسبة للخراج وهو ما یفرض على الزراعة التي فتحها  -

أن الخراج فرض بالاجتهاد لتحقیق  المسلمون عنوة أو صلحا، ویمكن القول

مصلحة عامة للمسلمین في ظل واقع معین، وفي ضوء الواقع الجدید، وفي هذا 

الإطار یمكن الاستمرار في عدم تطبیق الخراج الآن، والاستعاضة عنه بضریبة 

  عامة على الأراضي إذا ما لزمت لتحقیق المصلحة العامة للمسلمین.

عشور هي ضریبة تجاریة تفرض وبالنسبة للعشور: ضریبة ال -

على الواردین إلى دار الإسلام، كما كان أهل الحرب یأخذونها من تجار 

المسلمین القادمین إلى بلادهم، معاملة المثل، ویمكن أن تطبق ضریبة جمركیة 

بما یشابه فرض العشور؛ في وقتنا المعاصر وبالتالي اعتبارها موردا من 
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لامیة تساهم في تمویل نفقاتها العامة؛ وفق شروط الإیرادات العامة للدولة الاس

  محددة.
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